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 خلاصة التقدير

ة ي السلطفولين للمرة الثانية على التوالي، قررت الإدارة الأمريكية تمديد القيود التي تمنع مسؤ

 شاركةشيرات دخول للمالفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية من الحصول على تأ

ً في  حمود الرئيس م جتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بما شملإحضوريا

طيني م فلسوبررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار بالإشارة إلى ما تعتبره عدم التزا ،عباس

لمحكمة مام ابالتعهدات السابقة، وبخاصة ما يتعلق بالتحرك في المؤسسات الدولية، والإجراءات أ

ى ضافة إلينية، إبالدولة الفلسطعتراف الدولي ومحكمة العدل الدولية، ومسألة الإالجنائية الدولية 

 .قضايا أخرى تتعلق بمواقف السلطة الفلسطينية

 

جتماع دولي؛ إة منع رئيس دولة فلسطين من حضور الخطوة أهمية تتجاوز مسألهذه وتكتسب 

داخل مقر الأمم المتحدة وفي مناسبة يفترض أن تجمع  على التوالي لأنها وقعت للمرة الثانية

عتماد إدفعت الخطوة الجمعية العامة إلى وقد  ،اف المدعوة على قدم المساواةممثلي الدول والأطر

ستثنائية تسمح للرئيس عباس بالمشاركة عبر خطاب مسجل مسبقاً، كما حدث في الدورة إآلية 



 

دولة مقابل  152بأغلبية  أيدت الجمعية العامة هذا الترتيب 2026سبتمبر/أيلول  17وفي  ،السابقة

 .دول 4متناع إدول و 3

 

ات أو لتأشيراتكشف أن القرار الأمريكي يتجاوز كونه إجراءً يتعلق بمنح عليه فان هذه الخلاصة و

 العلاقةعلق بمنع شخصية فلسطينية من المشاركة في أعمال الجمعية العامة، ليتصل بقضايا أوسع تت

 ينية فيفلسطقضية البين السياسة الأمريكية والتزاماتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة، وبموقع ال

ة في النظام الدولي، وبحدود قدرة المجتمع الدولي على حماية حق الدول والأطراف المعني

 خلال منالقرار هذا تداعيات  ينمكن تحليلالمشاركة في مؤسساته متعددة الأطراف؛ ومن هنا 

 :ةلتاليالمحاور ا

 

 

 متكررةستثنائي إلى سياسة إ: خلفية القرار وتطوره من إجراء أولاا 

ً في الدورة الـ همة، إذ سابقة م 2025عام  80كان منع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا

 لي دولةت ممثأعربت الجمعية العامة آنذاك عن أسفها لقرار الولايات المتحدة رفض وإلغاء تأشيرا

والولايات  تفاقية مقر الأمم المتحدة بين المنظمةإمن  11وربطت ذلك صراحةً بالمادة فلسطين، 

 م خطاب مسجل للرئيس عباس كترتيبكما سمحت الجمعية العامة لفلسطين بتقدي ،المتحدة

 .ستثنائي لا ينبغي أن يشكل سابقة للمستقبلإ

 

ارة لمستشاوكان الموقف القانوني للأمم المتحدة في تلك الأزمة واضحاً بصورة خاصة؛ إذ أكدت 

ى لدول إلثلي انتقال ممإلى عدم وضع عوائق أمام ر تنص عالقانونية للأمم المتحدة أن اتفاقية المق

دون رسوم  ينبغي منحها 11مقر المنظمة، وأن التأشيرات المطلوبة للأشخاص المشمولين بالمادة 

 .وبأسرع ما يمكن

 



 

 ارية العلاقة، فينقل القضية من أزمة ظرفية إلى مسألة تتعلق باستمر2026أما تكرار الإجراء في 

 .المتحدة، بوصفها الدولة المضيفة، وبين منظومة الأمم المتحدة بين الولايات

 

ا: البعد القانوني والمؤسسي ودور الولايات المتحدة كدولة مضيفة  ثانيا

 

ملك تتتمتع الولايات المتحدة بوضع مزدوج في هذه المسألة: فهي من جهة دولة ذات سيادة 

لمتحدة لأمم اأخرى هي الدولة المضيفة لمقر اصلاحياتها المتعلقة بالهجرة والتأشيرات، ومن جهة 

 .1947وملتزمة باتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 

 

ول مثلي الدمنتقال إرض السلطات الأمريكية عوائق على تف تفاقية على ألاا من الإ 11وتنص المادة 

انب بدخول الأجة على أن القوانين الأمريكية المتعلق 13إلى مقر الأمم المتحدة، بينما تنص المادة 

م المتحدة وقد سبق للأم ،11متيازات المنصوص عليها في المادة لا تطبق بطريقة تتعارض مع الإ

 .لمنظمةعمال اأتزاماً دولياً خاصاً يتعلق بالمشاركة في إلاملت مع هذه المسألة باعتبارها أن تع

 

علق ام المتلتزلإاسطينية وبين ومن المهم هنا التمييز بين الخلاف السياسي الأمريكي مع السلطة الفل

ية لسطينفحتى إذا كانت واشنطن تعترض على سياسات ف ،بوظيفة الولايات المتحدة كدولة مضيفة

لي ة ممثمعينة، فإن السؤال المؤسسي هو ما إذا كان الخلاف السياسي يمكن أن ينعكس على قدر

 .إلى مقر المنظمةفلسطين المدعوين للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة على الوصول 

 

 2026يلول سبتمبر/أ 19تحاد الأوروبي في مجرد قراءة فلسطينية؛ فقد دعا الإوهذه النقطة ليست 

وصفها باماتها لتزإو تفاقية المقرإفي القرار، مستنداً تحديداً إلى الولايات المتحدة إلى إعادة النظر 

 .الدولة المضيفة

 



 

ا: تأثير القرار على الولايات   المتحدةثالثا

 

 لتزام بالنظام متعدد الأطرافبين التحالف مع إسرائيل والإ. 1

يل، سرائفهي الحليف الرئيسي لإ ،يضع القرار الولايات المتحدة أمام مفارقة سياسية ومؤسسية

ً متشدداً تجاه تحركات السلطة الفلسطينية في المؤسسات الدولية، وفي ت نفسه الوق وتتبنى موقفا

 .ةوماسيستضيف المؤسسة الدولية التي تمثل الإطار الأوسع للتعددية الدبلهي الدولة التي ت

 

ه ة تجاومن ثم، فإن القرار يمكن أن يعزز لدى عدد من الدول تصوراً بأن السياسة الأمريكي

تد إلى ما تمالقضية الفلسطينية لا تقتصر على دعم إسرائيل في القضايا السياسية والأمنية، وإن

 .مساحة الحركة الدبلوماسية الفلسطينية داخل المؤسسات الدوليةوتقليص إدارة 

 

ؤثر أن ي نطباعي محتمل يمكنإنونية للقرار، وإنما أثر سياسي ووهذه ليست بالضرورة نتيجة قا

تعبير حة للفي صورة الولايات المتحدة لدى الدول التي تنظر إلى الأمم المتحدة باعتبارها مسا

 .راف المشاركةالمتساوي بين الدول والأط

 

 تراجع هامش الوساطة. 2

ق ت تتعلحتفاظ بدور رئيسي في أي ترتيباات المتحدة في الوقت نفسه إلى الإتسعى الولايكما 

زيد كن أن يستمرار القيود على القيادة الفلسطينية يمإلكن  ،الإسرائيليـ  بالصراع الفلسطيني

 .صعوبة ظهورها كوسيط مقبول لدى الأطراف المختلفة

 

ن رة، وبيل كبيوهنا ينبغي التمييز بين قدرة الولايات المتحدة الفعلية على التأثير، وهي لا تزا

 .درجة قبول هذا الدور لدى الأطراف الدولية والفلسطينية

 



 

 رابعاا: الولايات المتحدة كدولة مضيفة للأمم المتحدة

 

 عةإستطا بمدىفالمشكلة لا تتعلق فقط ، هذه هي النقطة الأكثر حساسية في تقدير الموقفو

 لمضيفةاهل تستطيع الدولة وإنما  ،لمسؤول فلسطيني دخول تأشيرة منح الولايات المتحدة رفض

 ود فيا بطريقة تحد من مشاركة وفستخدام أدواتها الوطنية المتعلقة بالدخول إلى أراضيهإ

 جتماعات الأمم المتحدة التي تستضيفها؟إ

 

 لرئيساالأمم المتحدة مسألة مشابهة عندما رفضت الولايات المتحدة منح  وقد سبق أن عالجت

الجمعية  عتبرغالبية أعضاءإوفي ذلك الوقت  ،1988الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشيرة عام 

مقر، قية التفاإلتزامات الولايات المتحدة بموجب إأن القرار يتعارض مع  العامة للأمم المتحدة

لدخول دون افي  11لعامة لاحقاً قراراً يؤكد حق الأشخاص المشمولين بالمادة وأصدرت الجمعية ا

 :التالية الإجراءات، وعليه تم إتخاذ  عوائق لغرض الوصول إلى مقر الأمم المتحدة

 

 ها جتماعاتاعلى قرار تاريخي بنقل ،  بأغلبية ساحقة صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة

مم للأ من المقر الدائم في نيويورك إلى المقر الأوروبيالمخصصة لـ "قضية فلسطين" 

 ه.ء خطابعرفات من إلقاالرئيس الراحل ياسر عرفات ، لتمكين جنيف بسويسرافي المتحدة 

  لذين االدولي ودبلوماسيي الدول، حتجاجات شديدة من المجتمع إنتقادات وإورافق ذلك

 .دل الوفوهيل دخولزم الدولة المضيفة بتست  نتهاكاً لـ "اتفاقية المقر" التي إعتبروا القرار إ

 ديسمبر  13خطابه الشهير أمام الجمعية العامة في جنيف في بالقاء أبو عمار  وقام الرئيس

 ، وفي اليوم التالي، أعلن في مؤتمر صحفي قبول منظمة التحرير الفلسطينية1988

 تراف بحق دولع(، ونبذ الإرهاب، والإ338و 242و 181لقرارات الشرعية الدولية )

 .المنطقة في الوجود



 

  القرار رقم عتمدت الأمم المتحدة عدة قرارات أبرزها إ، 1988ديسمبر  15 وفي

ة ستبدال تسمية "منظمة التحرير الفلسطينية" بتسميإ، والذي قضى بموجبه 43/177

لتحرير مساس بمركز المراقب لمنظمة االدون "، في منظومة الأمم المتحدة  "فلسطين"

 ."الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة

 

ا دبلوماسي لسياسة التأشيرات الأمريكية تجاه قادة او ين الممثليولدول ت عد هذه الحادثة أبرز تحد 

  .الدوليين في تاريخ الأمم المتحدة

 

ً بمسألة العلاقة 2026و 2025وبالتالي، فإن تكرار الأزمة في  لدولة بين ا يجعلها أكثر ارتباطا

 .الفلسطينيةـ  المضيفة والمنظمة الدولية، وليس فقط بالعلاقات الأمريكية

 

ا: التأثير على الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف  خامسا

 

 ين قدرةلية وبحتمال زيادة الفجوة بين مبدأ المساواة في المشاركة الدوإالأثر الأوسع يتمثل في 

 .لدوليةالوطنية للتأثير في المشاركة داخل المؤسسات استخدام أدواتها إالدول الكبرى على 

 :ختارت شعارإالتي  81همية خاصة في الدورة الـوهذا يكتسب أ

 

 ."استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تقدم خدماتها للجميع"

 

دولية، الؤسسة ستعادة الثقة في المإفتتاح الدورة الجديدة ركز على إومن المفارقات السياسية أن 

مات لتزالإنتقادات بشأن اإيفة أمام بينما جاءت أزمة منع الوفد الفلسطيني لتضع الدولة المض

 .المرتبطة باستضافة مقر المنظمة

 



 

ضافياً لاً إولا يعني ذلك أن القرار سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف الأمم المتحدة، لكنه يوفر مثا

 .بات العمل متعدد الأطرافعلى التوتر بين سيادة الدولة المضيفة ومتطل

 

ا: التأثير على المجتمع الدولي  سادسا

 

 :يمكن تقسيم ردود الفعل إلى ثلاثة اتجاهاتو

 

 أمريكيةـ  عتبار القضية مسألة فلسطينيةإتجاه الأول: الإ

طة وفق هذا المنظور، فإن واشنطن تستخدم قوانينها وسياسة التأشيرات للضغط على السلو

 .لتزاماتهابرها الإدارة الأمريكية مخالفة لإاقف محددة تعتالفلسطينية بسبب مو

 .وهذا هو التفسير الذي قدمته وزارة الخارجية الأمريكية نفسها

 

 عتبارها قضية تتعلق بعمل الأمم المتحدةإ تجاه الثاني:الإ

لدول تجاه أن الخلاف السياسي لا ينبغي أن يحول دون مشاركة ممثلي اهذا الإأصحاب يرى و

 حدة خلالنعكس في موقف الأمم المتإتجاه الذي الإالمدعوة في أعمال المنظمة، وهو والأطراف 

 .2026تحاد الأوروبي في ، وفي موقف الإ2025أزمة 

 

 ستقطاب الدوليقراءتها في سياق أوسع من الإ الاتجاه الثالث:

، دوليةل الحرب في غزة، والحرب الإقليمية الأوسع، والتوتر حول المحكمة الجنائية الفي ظ

ل سع حوأصبح أي إجراء أمريكي يتعلق بإسرائيل وفلسطين قابلاً لأن ي قرأ ضمن الصراع الأو

 .قواعد النظام الدولي وحدود تطبيقها

ليس لأنه يغير ميزان القوى مباشرة، وإنما لأنه يمكن أن يصبح رمزاً  ،كمن أهمية القراريوهنا 

 .جديداً للصراع حول حياد المؤسسات الدولية وفاعليتها



 

 

ا: القرار والقضية الفلسطينية  سابعا

 

يادة على المستوى الفلسطيني المباشر، فإن منع الرئيس عباس من الحضور الشخصي يحرم الق

مع  لمباشرالمنصات السياسية الدولية السنوية التي تسمح بالتواصل االفلسطينية من إحدى أهم 

 .عشرات القادة والوفود

 

ت الجمعية الع  17ي امة فلكن القرار لم يؤداِّ إلى غياب فلسطين عن الجمعية العامة؛ فقد أقرا

 ستمرارإعباس عبر خطاب مسجل مسبقاً، مع  إمكانية مشاركة الرئيس 2026سبتمبر/أيلول 

قليص توهذا يعني أن التأثير الأساسي هو ، لبعثة الفلسطينية الموجودة في نيويوركحضور ا

 .مستوى الحضور الدبلوماسي الفلسطيني وليس إلغاءه

 

يضاً ومن المفيد في هذا السياق عدم حصر المسألة في شخص الرئيس عباس؛ فالقضية تتعلق أ

 .الأطرافبحق دولة فلسطين في المشاركة الكاملة في العمل متعدد 

 

ا: المفارقة المرتبطة بالمحاكم الدولية  ثامنا

 

 .تزداد حساسية القرار بسبب السياق القانوني الدولي المحيط بالحرب في غزة

حق بمذكرتي توقيف  2024نوفمبر/تشرين الثاني  21فالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 

ة خلفي السابق يوآف غالانت، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع

 .ب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةتهامات بارتكاإ

 



 

ها على عتراضإمنع المسؤولين الفلسطينيين إلى  وفي المقابل، تستند الإدارة الأمريكية في تبرير

 .التحركات الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

 

عتراضها إحدة نما تؤكد الولايات المتفبي ،ة سياسية وقانونية في الخطاب الدوليوهذا يخلق مفارق

رى ولاً أخدالإسرائيلي، فإن ـ  ستخدام المؤسسات القضائية الدولية في الصراع الفلسطينيإعلى 

 .ترى في هذه المؤسسات أدوات مستقلة للمساءلة الدولية

 

ماذا له يفسر ، لكنه على عدم مشروعية القرار الأمريكيولا ينبغي أن ي فهم ذلك باعتباره دليلاً بذات

ً يتجاوز مسألة التأشيرات إلى الخلاف حول دور القانون الدولي  أصبح القرار موضوعا

 .والمؤسسات القضائية الدولية

 

ا؟ ا: ما الذي ينبغي عمله فلسطينيا  تاسعا

 

 اء مساركن بنحتجاج السياسي؛ بل يمثر فاعلية ينبغي أن تقتصر على الإستجابة الأكلا أرى أن الإ

 ، على النحو التالي:متعدد المستويات

 

 ؛تحويل القضية من خلاف ثنائي إلى قضية أممية مؤسسية ( 1

مم الأ في ستمرار في التعامل مع المسألة داخل لجنة العلاقات مع الدولة المضيفةينبغي الإ

ة لى طبيعفقط ع تفاقية المقر وليسإالأمانة العامة، مع التركيز على ، والجمعية العامة، والمتحدة

ا أ، الفلسطينيـ  الخلاف الأمريكي ا وقانونيا ا مؤسسيا  .وسعوهذا يمنح القضية أساسا

 

 ؛طلب موقف قانوني أممي رسمي( 2



 

تفاقية المقر، إمن  11لأمم المتحدة بشأن المادة من المهم الدفع باتجاه إعادة تأكيد الموقف القانوني ل

 .على التوالي ولا سيما في ضوء تكرار الحالة للسنة الثانية

 

 ؛بناء تحرك أوروبي ودولي( 3

ً يمكن البناء عليه؛ 2026سبتمبر/أيلول  19الموقف الأوروبي الصادر في  فقد دعا  يمثل أساسا

لمتحدة ايات لولاالاتحاد الأوروبي صراحةً إلى إعادة النظر في القرار، مستنداً إلى التزامات ا

 .كدولة مضيفة

 

 ؛الحفاظ على الحضور الفلسطيني الكامل ( 4

ي ممي الذالأ فالقرار ،تتحول القيود الأمريكية إلى غياب فلسطيني عن الجمعية العامة ينبغي ألاا 

 مشاركةستعادة الإستراتيجي ينبغي أن يبقى المسجل وفر بديلاً، لكن الهدف الإسمح بالخطاب 

قاء اوز إلتتج حيث أنها تتجاوزللرئيس الفلسطيني في أعمال الجمعية العامة ، ملةالشخصية الكا

ي اسي فالخطاب الرسمي، إذ تجمع بين التعبير المباشر عن الموقف الفلسطيني، والحضور السي

 اوراتالمحفل الدولي، وإجراء اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، والمشاركة في المش

لمة كة عبر ولذلك، فإن إتاحة المشارك ،تجري على هامش أعمال الجمعية العامةتصالات التي والإ

ياسي ر السمسجلة، رغم أهميتها في الحفاظ على حضور الموقف الفلسطيني، لا تعادل من حيث الأث

باشرة مية الوالدبلوماسي المشاركة الشخصية الكاملة، ولا توفر المجال نفسه لممارسة الدبلوماس

 .ئتلافات الدوليةهمات والإوبناء التفا

 

 ؛الفصل بين الخلافات السياسية وحقوق المشاركة الدولية ( 5

ينبغي للدبلوماسية الفلسطينية التأكيد على ضرورة الفصل بين الخلافات السياسية القائمة مع 

 ،الولايات المتحدة أو إسرائيل وبين حقوق دولة فلسطين في المشاركة في المؤسسات الدولية

لاف حول السياسات والمواقف يمكن أن يدُار عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، ولا ينبغي فالخ



 

أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل المشاركة الفلسطينية في أعمال الأمم المتحدة أو تقييد حضورها في 

 مؤسسات النظام متعدد الأطراف.

 

مم مقر الأيفة لة باعتبارها الدولة المضوتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في حالة الولايات المتحد

 ام قواعدحترإة لمباشر إلى مسألالأمريكي اـ  المتحدة، بما يجعل القضية تتجاوز الخلاف الفلسطيني

 .لتزامات الدولة المضيفةإالمشاركة الدولية و

 

 ؛تجنب تحويل القضية إلى مواجهة شخصية ( 6

رة د عباس والإداشخصية بين الرئيس محمولا ينبغي أن ت دار القضية باعتبارها مواجهة 

ة نة لطبيعهيرها قها السياسي والقانوني ويجعلختزالها في هذا الإطار يحدا من نطاإالأمريكية، لأن 

فها تعري والأجدى إعادة ،العلاقة بين شخصين أو بين قيادة فلسطينية وإدارة أمريكية بعينها

وبالتزامات  شاركة في أعمال الأمم المتحدة،بحق دولة فلسطين في المباعتبارها قضية تتصل 

تضامن ائرة الوسيع دتويتيح هذا الإطار ، الدولة المضيفة، وبقواعد النظام الدولي متعدد الأطراف

قواعد نية بالدولي مع الموقف الفلسطيني، وإشراك الأمم المتحدة والدول الأعضاء والجهات المع

  يرتبططين لالقضية باعتبارها حقاً مؤسسياً لدولة فلسعمل المنظمة، كما يحافظ على استمرارية ا

 .بشخص الرئيس أو بمدة ولايته

 

الحالة الفلسطينية الراهنة لا تمثل سابقة منفردة في علاقة الولايات المتحدة بالدول والوفود كما أن 

منح المشاركة في الأمم المتحدة، فقد سبق أن شهدت المنظمة الدولية حالات رفض أو تأخير في 

، وهي 1988تأشيرات لمسؤولين وأعضاء وفود، كان أبرزها رفض تأشيرة ياسر عرفات عام 

ً لالتزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية  الواقعة التي اعتبرتها الجمعية العامة آنذاك انتهاكا

ً بشأن مسؤولين ووفود من إيران وروسيا ودول أخرى،  ،المقر كما أثيرت حالات مماثلة لاحقا

ً للنقاش داخل لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة والجمعية العامةو وتكتسب  ،أصبحت موضوعا



 

هذه السوابق أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية الراهنة، لأنها تشير إلى أن الخلاف حول 

التأشيرات لا ي نظر إليه بالضرورة باعتباره شأناً ثنائياً بين واشنطن والجهة المعنية، بل يمكن أن 

ات الدولة يتحول إلى مسألة مؤسسية تتصل بحق المشاركة في أعمال الأمم المتحدة وبالتزام

 .المضيفة

 

 :عاشراا: السيناريوهات المحتملة

 :يمكن تصور مسار هذه الأزمة من خلال أربعة سيناريوهات رئيسيةو

 

 لين لمسؤو، بحيث يستمر منع استمرار القيود الأمريكيةإفي  يتمثل السيناريو الأول

ي قد ر الذالفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في المناسبات الأممية، الأم

ب شنطن والجانإنتقال المسألة من خلاف ثنائي بين وإيؤدي، مع تكرار الحالة، إلى 

دود حشأن ب نزاع مؤسسي متكرر بين الولايات المتحدة والأمم المتحدةالفلسطيني إلى 

 .لتزامات الدولة المضيفة وحقوق الوفود المشاركة في أعمال المنظمة الدوليةإ

 

 بار كء بعض ستثناإ، من خلال التخفيف الجزئي للقيودفيتمثل في  أما السيناريو الثاني

سهم قد يو ،المسؤولين الفلسطينيين أو السماح بمشاركة محددة في بعض المناسبات الأممية

اءً قى إجرمستوى التوتر وفتح مساحة للمعالجة الدبلوماسية، لكنه سيبهذا المسار في خفض 

ً ما لم يترافق مع معالجة أصل الإشكالية المرتبطة بالمشاركة الفلسطيني عمال أة في جزئيا

 .الأمم المتحدة

 

  بما جتماعات الأمميةء القيود الخاصة بالمشاركة في الإإلغاويتمثل السيناريو الثالث في ،

ً في د يسمح للوف جتماعات الجمعية العامة وغيرها من إالفلسطيني بالمشاركة حضوريا



 

حتواء الأزمة وإعادة إ ومن شأن هذا المسار أن يسهم في ،الفعاليات المرتبطة بالأمم المتحدة

لتزامات المرتبطة باستضافة مقر الخلافات السياسية من جهة، والإالتأكيد على الفصل بين 

، بما يقلل من احتمالات تحول المشاركة في أعمالها من جهة أخرىالأمم المتحدة وضمان 

 .المسألة إلى نزاع مؤسسي أوسع

 

 مرار ستإل ، في حاتصعيد المسار الأممي والقانونيفيتمثل في  أما السيناريو الرابع

لنقاش ادويل ؤدي إلى زيادة تالخلاف داخل لجنة الدولة المضيفة والجمعية العامة، بما قد ي

لوفود لتزامها بتيسير وصول اإوحدود دور الدولة المضيفة، ومدى فاقية المقر، تإحول 

 لأمريكيلاف اوفي هذه الحالة، قد تتجاوز القضية نطاق الخ ،المعنية إلى مقر الأمم المتحدة

ين بعلاقة الفلسطيني لتصبح موضوعاً أوسع يتعلق بقواعد عمل النظام متعدد الأطراف والـ 

 .لمنظمة الدوليةالدولة المضيفة وا

 

أو  لقيوداوبذلك، لا تتساوى هذه السيناريوهات من حيث طبيعة مسار الأزمة؛ فاستمرار 

د قد يح لجزئيتصعيدها يدفعان بها نحو مزيد من التدويل والمؤسسية، في حين أن التخفيف ا

عادة إلى ة إلأمميامن التوتر دون معالجة جذوره، بينما يؤدي إلغاء القيود الخاصة بالمشاركة 

 .يةالقضية إلى إطارها الطبيعي باعتبارها مسألة مشاركة دولية والتزامات مؤسس

 

 

 :التحليل النهائي

 81يمكن النظر إلى منع الرئيس محمود عباس من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الـ

فالقرار يقع عند تقاطع ثلاثة مستويات:  ،للجمعية العامة بوصفه أكثر من إجراء يتعلق بالتأشيرات



 

الإسرائيلي، والتزامات الولايات المتحدة ـ  الفلسطيني، والتحالف الأمريكيـ  الخلاف الأمريكي"

 ."باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة

 

ابه طقاء خومن منظور فلسطيني، لا تكمن المشكلة الأساسية في أن الرئيس عباس لن يتمكن من إل

ً أن الجمعية العامة وجدت آلية بديلة تسمح له بالمشاركة عبر  ً فقط، خصوصا طاب خحضوريا

لوفد ستثناء إلى ممارسة متكررة؛ لأن تكرار منع احتمال تحول الإإوإنما تكمن في  ،مسجل

ع ألة أوسلى مسالفلسطيني للسنة الثانية يمكن أن يرسخ سابقة سياسية تتجاوز الحالة الفلسطينية إ

 .تتعلق بقدرة الدولة المضيفة على تقييد مشاركة وفد في أعمال المنظمة

 

حليف ورها كستمرار هذا المسار قد يفاقم التوتر بين دإلى مستوى الولايات المتحدة، فإن أما ع

م للأم لمقرلإسرائيل وصاحب سياسة محددة تجاه السلطة الفلسطينية وبين دورها كدولة مضيفة 

ادة لى إعتحاد الأوروبي الذي دعا واشنطن إوقد ظهر هذا التوتر بوضوح في موقف الإ ،المتحدة

 .النظر في قرارها تحديداً في ضوء التزامات الدولة المضيفة

 

دة المتح ختبارها لمدى قدرة الأممإدولي، فإن أهمية القضية تكمن في وعلى مستوى المجتمع ال

 لدولةافي أعمالها عندما يتعارض ذلك مع سياسات  على حماية المشاركة المتساوية والفعالة

ص من نع شخمأما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن التحدي يتمثل في تحويل الأزمة من  ،المضيفة

 .افالسفر إلى نقاش مؤسسي حول حق فلسطين في المشاركة الكاملة في النظام متعدد الأطر

 

ً تتمثل في تدويل الجانب المؤسسي والقانوني إثر ستجابة الفلسطينية الأكوبناءً عليه، فإن الإ تزانا

تحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والحفاظ على تحرك مع الإللقضية، وتوسيع ال

تفاقية إة بمعالجة أصل الإشكال ضمن إطار الحضور الفلسطيني الكامل في المنظمة، والمطالب

 .ي مع واشنطن مفتوحةالمقر، مع إبقاء قنوات الحوار السياس



 

 

ن يؤدي نبغي أيستراتيجياً هي أن منع الرئيس عباس من دخول الولايات المتحدة لا إوالنقطة الأهم 

صي الشخ نتقال من الحضورالأمم المتحدة؛ بل إلى تعزيز الإ إلى تقليص الحضور الفلسطيني في

 .طرافإلى الحضور المؤسسي المستدام لدولة فلسطين داخل النظام متعدد الأ
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